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 بعد الاطلاع على الدستور، 

 وتعدیلاتھ، ۱۹۷٦لسنة ) ۱٥وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 وتعدیلاتھ،   ۲۰۰۲) لسنة ٤٦وعلى قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأھیل،  ۲۰۱٤) لسنة ۱۸وعلى القانون رقم ( 

 أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّھ، وقد صدَّقنا علیھ وأصدرناه: 

;ÎÄ]ŸDLC;

في تطبیق أحكام ھذا القانون یقُصَد بالعقوبة البدیلة إحدى العقوبات المنصوص علیھا في المادة  

) من ھذا القانون، والتي یجوز للقاضي أن یقضي أو یأمر بھا بدلاً عن العقوبة الأصلیة، في ۲(

 الأحوال المبیَّنة في ھذا القانون. 

) من ھذا القانون، والتي ۱۸لمنصوص علیھا في المادة (كما یقُصَد بالتدبیر البدیل إحدى التدابیر ا

الأمر بھا بدلاً عن الحبس الاحتیاطي في الأحوال   -بحسب الأحوال  –یجوز للنیابة العامة أو القاضي 

 . المبیَّنة في ھذا القانون 

D;ÎÄ]ŸMC;

UÈ·;Ï÷ÁÅe’\;k]dÊŒ¬’\;

 العمل في خدمة المجتمع.        أ)

 مكان محدَّد.  الإقامة الجبریة في  ب)

 حظْر ارتیاد مكان أو أماكن محدَّدة.     ج)



ض أو الاتصال بأشخاص أو جھات معیَّنة.       د) د بعدم التعرُّ  التعھُّ

 الخضوع للمراقبة الإلكترونیة.        ه)

 حضور برامج التأھیل والتدریب.      و)

 إصلاح الضَّرر الناشئ عن الجریمة.      ز)

D;ÎÄ]ŸNC;

العمل في خدمة المجتمع یكون بتكلیف المحكوم علیھ وبموافقتھ بالعمل لصالح إحدى الجھات 

 دون مقابل. 

وألا تزید مدتھ على سنة، وبما لا    –إنْ أمكن  –ویراعى في العمل توَافقُھ مع مھنة المحكوم علیھ 

 یجاوز ثمان ساعات یومیاً. 

 دَّد الجھات وأنواع الأعمال التي تمارَس فیھا بقرار من الوزیر المعنيِ بشئون العدل. وتحُ

D;ÎÄ]ŸOC;

الإقامة الجبریة في مكان محدَّد تكون بإلزام المحكوم علیھ بعدم مغادرة محل إقامة محدَّد أو 

 نطاق مكاني معیَّن. 

ویصدر قرار من وزیر الداخلیة بالإجراءات اللازمة لتنفیذھا، وبتحدید الحالات والأوقات التي  

 یجوز فیھا للمحكوم علیھ الخروج من محل الإقامة الجبریة. 

D;ÎÄ]ŸPC;

حظْر ارتیاد مكان أو أماكن محدَّدة یكون بإلزام المحكوم علیھ بحظْر ارتیاد نطاق جغرافي معیَّن  

 ة. ذي صلة بالجریم 

ویصدر قرار من وزیر الداخلیة بالإجراءات اللازمة لتنفیذه، وبتحدید الحالات والأوقات التي 

 یجوز فیھا للمحكوم علیھ ارتیاد المكان أو الأماكن المحظورة. 



D;ÎÄ]ŸQC;

ض أو الاتصال بأشخاص أو جھات معیَّنة یكون بإلزام المحكوم علیھ بعدم   د بعدم التعرُّ التعھُّ

ض ماد  ض وبمنْعھ من الاتصال والتواصل بأشخاص أو  التعرُّ یاً أو قولیاً أو غیرھا من أشكال التعرُّ

 جھات ذات صلة بالجریمة وذلك بأیة وسیلة كانت.  

D;ÎÄ]ŸRC;

الخضوع للمراقبة الإلكترونیة یكون بمراقبة حركة وتنقَُّل المحكوم علیھ إلكترونیاً بواحدة أو أكثر 

 المتاحة بوزارة الداخلیة.  من وسائل المراقبة الإلكترونیة

D;ÎÄ]ŸSC;

حضور برامج التأھیل والتدریب یكون بإلزام المحكوم علیھ بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج  

التأھیل والتدریب في المجالات الطبیة أو النفسیة أو الاجتماعیة أو التعلیمیة أو الحرفیة أو الصناعیة  

 لتقویم سلوكھ. 

اخلیة بتحدید برامج التأھیل  ویصدر قرار من الوزیر المعنِي بشئون العدل بالتنسیق مع وزیر الد 

 . والتدریب وإجراءات تنفیذھا 

D;ÎÄ]ŸTC;

یكون إصلاح الضرر الناشئ عن الجریمة بإلزام المحكوم علیھ بردِّ الشيء إلى أصلھ أو جبْره أو  

 التعویض عنھ. 

D;ÎÄ]ŸLKC;

بس للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تزید على سنة أنْ یستبدل بھا بعد تحدید مدة الح

 ) من ھذا القانون. ۲عقوبة بدیلة أو أكثر من المنصوص علیھا في المادة (

 



D;ÎÄ]ŸLLC;

للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزید على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات أو السجن لمدة 

لا تزید على خمس سنوات إذا تبین لھ من الظروف الشخصیة أو الصحیة للمتھم عدم ملائمة تنفیذ  

الحبس أو السجن وِفْقاًً◌ للتقاریر التي یطلبھا أو تقدَّم إلیھ، أنْ یستبدلھا بھا بعد تحدید مدة عقوبة 

الحبس أو السجن عقوبة الإقامة الجبریة في مكان محدَّد وحدھَا أو مقترنة بأیة عقوبة بدیلة أخرى من  

 ) من ھذا القانون.  ۲المنصوص علیھا في المادة (

D;ÎÄ]ŸLMC;

بالحبس لمدة لا تزید على سنة أو بالإكراه البدني أن یطلب من قاضي تنفیذ  لكل محكوم علیھ 

العقاب أنْ یستبدل بتنفیذ عقوبة الحبس أو الإكراه البدني عقوبة بدیلة أو أكثر من المنصوص علیھا  

 ) من ھذا القانون، ویفصِل قاضي تنفیذ العقاب في الطلب بعد سماع أقوال النیابة العامة. ۲في المادة (

D;ÎÄ]ŸLNCL;

ــتبـدل بـالعقوبـة   ذ العقـاب أنْ یســ ــي تنفیـ یجوز للجھـة المعنیـة بوزارة الـداخلیـة أنْ تطلـب من قـاضــ

)  ۲الأصـــلیة المحكوم بھا قبل البدء في تنفیذھا عقوبة بدیلة أو أكثر من المنصـــوص علیھا في المادة (

ــرط ألا یكون في ذلـك خطر على الأمن العـام، وأن   یكون المحكوم علیـھ قـد أدى من ھـذا القـانون، بشــ

 الالتزامات المالیة المحكوم بھا علیھ من المحكمة الجنائیة ما لم یكن من المستحیل علیھ الوفاء بھا.

كما یجوز للجھة المعنیة بوزارة الداخلیة بعد التنسیق مع مؤسسة الإصلاح والتأھیل أنْ تطلب من 

ــلیة ا ــتبدل بالعقوبة الأص ــي تنفیذ العقاب أنْ یس ــوص  قاض لمحكوم بھا عقوبة بدیلة أو أكثر من المنص

ــاوي بـاقي العقوبـة أو مجموع العقوبـات المحكوم بھـا،  ۲علیھـا في المـادة ( ) من ھـذا القـانون، لمـدة تســ

 وذلك إذا توافرت في المحكوم علیھ الاشتراطات الآتیة:

 
 بشأن العقوبات والتدابیر البدیلة.   ۲۰۱۷) لسنة ۱۸) من القانون رقم (۱۳بتعدیل المادة ( ۲۰۲۱) لسنة ۲٤استبدُلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۱



 أنْ یكون حسن السیرة والسلوك.    -۱

 الأمن العام.ألا یكون في الإفراج عنھ خطر على    -۲

أنْ یكون قد أدى الالتزامات المـالیـة المحكوم بھـا علیـھ من المحكمـة الجنـائیـة، ما لم یكن من      -۳

 المستحیل علیھ الوفاء بھا.

 ویفصل قاضي تنفیذ العقاب في الطلب بعد سماع أقوال النیابة العامة.

اب  امس من الكتـ اب الخـ ام البـ ة أحكـ دیلـ ات البـ ذ العقوبـ ــري بشـــــأن تنفیـ انون    وتســ امس من قـ الخـ

 .۲۰۰۲) لسنة ٤٦الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

D;ÎÄ]ŸLOC;

) من ھذا القانون، تكون مدة تنفیذ العقوبات البدیلة المنصوص علیھا  ۳مع مراعاة حكم المادة (

ة المحكوم بھا أو  ) من ھذا القانون مساویة لمدة العقوبة الأصلی ۲في البنود من (أ) إلى (و) من المادة (

د القاضي المدة التي یتعیَّن خلالھا تنفیذ العقوبة البدیلة  باقي المدة المحكوم بھا بحسب الأحوال، ویحدِّ

 الواردة في البند (ز) من ذات المادة. 

D;ÎÄ]ŸLPC;

البدیلة. تتولى الجھة المعنیة بوزارة الداخلیة تحت إشراف النیابة العامة متابعة تنفیذ العقوبات 

 قرار من وزیر الداخلیة بتحدید الجھة المعنیة بالوزارة وآلیة التنفیذ.  ریصد و

D;ÎÄ]ŸLQC;

یختص قاضي تنفیذ العقاب بالفصل في جمیع المنازعات المتعلقة بتنفیذ العقوبة البدیلة أو إلغائھا، 

ى الأخص ما  وإصدار جمیع القرارات والأوامر المتعلقة بھا، بعد سماع أقوال النیابة العامة، ولھ عل

 یلي: 



الأمر بتنفیذ العقوبة الأصلیة أو ما تبقى منھا أو الإلزام بعقوبة بدیلة أخرى في حالة        أ)

 الامتناع عن تنفیذ أي من العقوبات البدیلة أو الإخلال بھا خلال مدة تنفیذھا. 

البند (ز) من المادة   الأمر بتمدید المدة التي یتعین خلالھا تنفیذ العقوبة البدیلة الواردة في  ب)

 ) من ھذا القانون. ۲(

النظر في التقاریر المتعلقة بتنفیذ العقوبات البدیلة التي تعرض علیھ واتخاذ ما یراه     ج)

 بشأنھا.

 سائر الاختصاصات الأخرى المنصوص علیھا في ھذا القانون.       د)

العقاب نافذة فوراً ولو مع حصول وتكون القرارات والأوامر التي یصُدِرھا قاضي تنفیذ 

 استئنافھا، أمام محكمة الاستئناف العلیا الجنائیة.

D;ÎÄ]ŸLRC;

رة قانوناً للعقوبة الأصلیة للجریمة، ولا یخُلُّ توقیع  تسري على العقوبة البدیلة الأحكام المقرَّ

 العقوبة البدیلة بتنفیذ العقوبات الفرعیة.  

D;ÎÄ]ŸLSC;

أنْ یلُزِم المتھم بواحد أو أكثر من التدابیر   -بحسب الأحوال  –و القاضي لعضو النیابة العامة أ 

 البدیلة التالیة بدلاً من الحبس الاحتیاطي: 

 الإقامة الجبریة في مكان محدَّد.       أ)

 الحضور لمركز الشرطة في أوقات محدَّدة.   ب)

 حظْر ارتیاد مكان أو أماكن محدَّدة.    ج)

د       د) ض أو الاتصال بأشخاص أو جھات معیَّنة.  التعھُّ  بعدم التعرُّ

 الخضوع للمراقبة الإلكترونیة.        ه)



) ٤ویكون تنفیذ ھذه التدابیر البدیلة وِفْقاً لِما ھو متَّبع في تنفیذ العقوبات البدیلة الواردة في المواد (

 ) من ھذا القانون. ۷) و( ٦) و( ٥و(

D;ÎÄ]ŸLTC;

رة  تسري على الإقامة الجبر  یة في مكان محدَّد كتدبیر بدیل عن الحبس الاحتیاطي الأحكام المقرَّ

 قانوناً للحبس الاحتیاطي. 

D;ÎÄ]ŸMKC;

یجوز للمتھم أنْ یتظلَّم من الأمر الصادر من النیابة العامة بإلزامھ بأحد التدابیر البدیلة المنصوص  

) المادة  في  تدبیر  ۱۸علیھا  فیما عدا  القانون،  ھذا  أمام ) من  وذلك  الجبریة في مكان محدَّد،  الإقامة 

المحكمة الكبرى الجنائیة منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رُفِض تظَلُّمھ فلھ أنْ یتقدم بتظَلُّم جدید كلما  

انقضى شھر من تاریخ رفْض التَّظَلُّم. وتنتھي مدة ھذه التدابیر في جمیع الأحوال بانقضاء ستة شھور  

تنفیذھ تاریخ بدء  تحَُل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرھا؛ فیصبح الأمر  من  ا، وذلك كلھ ما لم 

 بفرْض أحد التدابیر البدیلة أو إلغائھ من اختصاصھا. 

D;ÎÄ]ŸMLC;

) من ھذا القانون لا یمنع عضو  ۱۸الأمر بفرْض التدابیر البدیلة المنصوص علیھا في المادة (

النیابة من إصدار أمر جدید بالقبض على المتھم أو بحبسھ إذا قوِیت الأدلة ضده أو إذا ھرب من تنفیذ  

 ھذا الأمر. التدابیر البدیلة أو امتنع عن تنفیذھا أو أخَلَّ بھا أو حدثت ظروف تستدعي اتخاذ 

وإذا كان فرْض التدبیر البدیل قد صدر من القاضي فیكون إصدار أمر جدید بالقبض على المتھم  

 أو حبْسھ احتیاطیاً من القاضي الذي أصدر التدبیر بدلاً عن الحبس الاحتیاطي. 

 

 



D;ÎÄ]ŸMMC;

كل مَن ھرب من  یعاقَب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار 

) ۱۸تنفیذ أيٍّ من العقوبات البدیلة أو من تنفیذ التدبیر البدیل المنصوص علیھ في البند (أ) من المادة (

 من ھذا القانون.  

ویعاقَب بذات العقوبة كل مَن ساعد شخصاً على الھرب مِن تنفیذ عقوبة بدیلة أو تدبیر بدیل، أو 

 تدابیر البدیلة. الإخلال بتنفیذ أيٍّ من العقوبات أو ال

وإذا وقعت الجریمة المذكورة في أيٍّ من الفقرتین السابقتین من شخصین فأكثر بالتھدید أو العنف 

 على الأشخاص أو الأشیاء، أو إذا وقعت باستعمال السلاح أو التھدید باستعمالھ عُدَّ ذلك ظرفاً مشدَّداً.  

ویعاقَب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار كل من كلَّفتھ  

 الجھة المختصة بمتابعة تنفیذ أيٍّ من العقوبات أو التدابیر البدیلة وأخَلَّ بمتابعتھا.  

لة طبقاً  وفي جمیع الأحوال المشار إلیھا یجوز أنْ تسُتبدلَ بعقوبة الحبس إحدى العقوبات البدی 

 لأحكام ھذا القانون. 

D;ÎÄ]ŸMNC;

، ۱۹۷٦) لسنة ۱٥تسري أحكام القسم العام من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

، فیما لم  ۲۰۰۲) لسنة ٤٦كما تسري أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 تعارض مع أحكامھ.  یرد بشأنھ نص خاص في ھذا القانون، وبما لا ی 

D;ÎÄ]ŸMOC;

تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویعُمل بھ من   -كل فیما یخصھ   -على رئیس مجلس الوزراء والوزراء 

 . الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

;
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